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 ملخص
نظرا (رتباط النصوص الجزائية بالحقوق والحريات التي يسعى المؤسس 

الذي (الدستوري لحمايتھا، تحت مظلة المواثيق الدولية، فإن ھذا جعل من النصوص الجزائية
م دستوري متزايد، حيث أن أغلب الدساتير ، محل تنظي)يعتبر أكثر النصوص مساسا بھا

تنص على مبادئ دستورية جنائية، تفرض على المشرع وجوب ا(لتزام بھا حين سنه 
لنصوص التجريم والعقاب، ولما كانت الصياغة القانونية ھي المظھر الخارجي الذي تظھر به 

بدراستھا حتى تكون النصوص الجزائية باعتبارھا  نصوصا قانونية، فقد بدأ ا(ھتمام بھا و
حيث أن صياغة النصوص . عملية سن النصوص الجزائية، عملية تؤدي الغرض منھا

الجزائية تخضع للقواعد العامة لصياغة أي نص قانوني، إضافة إلى قواعد صياغة أخرى 
  .تقتضيھا طبيعة النصوص الجزائية

ة النصوص الجزائية، طرق صياغة القاعدة القانونية، أساليب صياغ:  الكلمات المفتاحية 
  .مبدأ الشرعية الجنائية، حماية الحقوق والحريات

Abstract    

    Since the penal law is linked to the rights and freedoms, the 

constituent seeks to protect it in accordance with the international 

conventions. The importance of the penal law (which is considered the 

most related to rights and freedoms) make it subject to increasing 

constitutional enactment. In this regard, the majority of constitutions 

include constitutional penal principles, which induce the legislator to 

adopt provisions in criminalization and punishment areas. Many 

researches and studies are concerned by the penal law. These 
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researches focused on the process of enacting penal provisions. As the 

drafting of penal law should respect the general rules as well as other 

specific rules required by these kinds of laws.. 

Keywords: Methods of drafting the legal rules, procedures of drafting 

penal provisions, the principle of criminal legality, protection of rights 

and freedoms. 
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  :              مقدمة
الصياغة القانونية ھي المظھر الخارجي الذي تُطل به علينا القاعدة     

القانونية، فالمشرّع يسنّ القوانين عن طريق كتابتھا ونشرھا بالجريدة الرسمية، 
مية محددة، فإن وُفق في ويتم كل ذلك بعد صياغتھا وفق أساليب وطرق عل

احترام قواعد الصياغة كانت القوانين جيدة، وإن أخفق في ذلك، كان الفشل من 
نصيب تلك القوانين، وتحكم صياغة النصوص القانونية عدة ضوابط متوزعة 

  .بين استعمال أنواع  وطرق مختلفة
ولكن النصوص الجزائية لھا خصوصية في ذاتھا تجعلھا تختلف عن   
وع القانون اEخرى، خاصة فروع القانون الخاص،وھذا (رتباط باقي فر

النصوص الجزائية بفكرة القمع، واستخدام السلطة العامة، وكذا مساس القوانين 
الجنائية بالحقوق والحريات، وإن كانت تھدف في كثير من اEحيان إلى حماية 

زائية لھا يجعل من النصوص الج" التناقض الظاھري"الحقوق والحريات، فھذا 
من الخصوصية ما جعل المؤسس الدستوري يخصھا بجملة من المبادئ 
والقواعد ، تھدف ھذه المبادئ والقواعد إلى ضمان احترام النصوص الجزائية 
للحقوق والحريات، والنصوص الجزائية التي نقصدھا في ھذه الدراسة ھي 

لعقوبات نصوص قانون ا(النصوص الموضوعية المتضمّنة التجريم والعقاب
  )والقوانين المكملة له

إن ھذه الخصوصية تنعكس بشكل كبير على طرق وأساليب صياغة النصوص 
الجزائية، فصياغة النصوص الجزائية وإن كانت تخضع لقواعد الصياغة العامة 
المتعارف عليھا إ( أنھا تنفرد بجملة من الخصائص، ( بد أن يلتزم بھا المشرّع 
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فماھي خصوصية صياغة النصوص الجزائية؟ يه حين سنه لنص جزائي،وعل
  وماھي المبادئ التي يجب احترامھا عند صياغتھا؟

تناولت في : وEجل اGجابة على ھذا التساؤل قسمت الدراسة إلى مبحثين أساسين
اEحكام العامة التي تحكم صياغة نص قانوني، أما المبحث الثاني وھو : اEول

ولقد . خاصة التي تحكم صياغة النصوص الجزائيةاEحكام ال: المھم فتناولت فيه
استعملت في سبيل اGحاطة بھذا الموضوع المنھج الوصفي تارة والمنھج 
التحليلي في كثير من اEحيان من أجل تحليل وشرح النصوص القانونية، وكذا 

 .شرح المبادئ الدستورية
  المبادئ العامة للصياغة القانونية1.

تھيئة الشيء وبنائِه، فكلمة الصياغة في اللغة :" ھاتُعرّف الصياغة لغة بأن
وصاغ الشيء بمعنى ھيأه على مثال مستقيم ورتبه، وصاغ " صاغ"مصدرھا 

والصياغة . 1"الكلمة، بمعنى بناھا من كلمة أخرى على ھيئة مخصوصة
مصدرھا صاغ الشيء بصوغه صوغاً، أي ھيأه على مثال مستقيم وسبكه عليه، 

ويقال ھذا الشيء حسن الصيغة ،أي حسن ".التسبيك:" ھي فالصياغة والصِيغة
  .2صاغ شعرا وك�ما أي وضعه ورتبه: العمل، ويقال

بأنھا أداة لتحويل المادة اEولية :" ويمكن تعريف الصياغة القانونية اصط�حا
التي تتكون منھا القاعدة القانونية إلى قواعد عملية صالحة للتطبيق الفعلي على 

اية التي يفصح عنھا جوھريا، ويتم ذلك عن طريق اختيار الوسائل نحو يحقق الغ
واEدوات الكفيلة بالترجمة الصادقة لمضمون القاعدة، وإعطائھا الشكل العملي 

  .3الذي تصلح به للتطبيق كقواعد سھلة الفھم، سھلة التطبيق، غير قابلة للتأويل
م التي تُكوّن مادة عملية تحويل القي:" كما تعرف الصياغة القانونية أنھا  

، كما عرّفت على أنھا "القانون إلى قواعد قانونية صالحة للتطبيق في العمل
مجموعة الوسائل والقواعد المستخدمة لصياغة اEفكار القانونية واEحكام 
التشريعية بطريقة تيسر تطبيق القانون من الناحية العملية، وذلك باستيعاب وقائع 

    .4"تحقيق الغرض الذي تنشده السياسة القانونيةالحياة في قوالب لفظية ل
وللصياغة القانونية أھمية بالغة فھي ضرورية للكشف عن القاعدة   

القانونية، من جھة، ومن جھة أخرى يتوقف عليھا تحقيق الغرض الذي وضعت 
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من أجله، فكلما كانت الصياغة دقيقة ومعبّرة عن مضمون التشريع كلما كان 
  .، وللصياغة القانونية أنواع وطرق مختلفة نوضحھا تباعاتطبيقه سھ� وفعا(

  أنواع الصياغة القانونية. 1.1

تمثل صياغة القواعد القانونية الجانب الفني للقانون ويقصد بھا التقنية أو 
اEسلوب الذي يعبّر من خ�له المشرّع عن مضمون القاعدة القانونية، وتعد 

ناصر تكوين القاعدة القانونية، فھي التي الصياغة القانونية عنصرا ھاما من ع
تُخرجھا إلى حيّز الوجود، لھذا يجب مراعاة الدقة في صياغة القاعدة القانونية 

ويمكن صياغة القاعدة القانونية . من خ�ل اختيار التعبير الفني العلمي المناسب
كن بطريقة جامدة تقيّد القاضي و( تترك له مجا( للسلطة التقديرية، كما يم

  .5صياغتھا بطريقة مرنة تترك للقاضي حرية واسعة في التقدير والتطبيق
 الفرع ا1ول الصياغة الجامدة.1.1.1

جامدة ( تترك مجا( لسلطة " محدد"قد تُصاغ القاعدة القانونية في صورة 
:" ھي" المحددة"القاضي التقديرية، حيث تقيّده تقييدا صارما، والصياغة الجامدة 

وقائع معينة ويعطيھا ح� معينا ( يختلف  ي يواجه فيھا المشرّعالصياغة الت
مھما كانت الظروف، يتقيد بھا القاضي، و( تترك مجا( للسلطة التقديرية 

الصياغة التي تواجه فرضا معينا وتعطيھا ح� ثابتا، ( :" ، أو ھي"للقاضي
تحت  يتغيّر بتغيّر الظروف والم�بسات الخاصة بكل حالة فردية تندرج

الفرض، ولذلك فھي تحقق ثبات القاعدة القانونية سواء بالنسبة إلى الوقائع 
  .6"الخاضعة لھا أو بالنسبة إلى الحل المطبّق عليھا

فالصياغة الجامدة تكون حين يكون مضمون القاعدة القانونية ينصرف إلى واقعة 
ظروف أو فرضية معيّنة تقتضي ح� واحداً ثابتا ( يتغيّر مھما كانت ال

والم�بسات المحيطة بھذه الواقعة أو الفرضية، و( يملك القاضي في تطبيق مثل 
ھذه القواعد القانونية أية سلطة تقديرية، بل يكون مقيدا بالحل المترتب على 

  . 7تحقيق الواقعة أو الفرضية، فيطبّقه تطبيقا آليا
ھا بسن الرشد ومن أمثلة الصياغة الجامدة في التشريع الجزائري ما يتعلق من

كل شخص بلغ سن :" 8من القانون المدني الجزائري 40المدني، فتنص المادة  
الرشد متمتّعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل اEھلية لمباشرة حقوقه 

كما نجد كذلك المواعيد المتعلقة ". سنة كاملة)19(وسن الرد تسعة عشر. المدنية
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ف والتقادم كلھا تعتبر من أنماط الصياغة الجامدة، برفع الدعوى وآجال ا(ستئنا
فنجد في جميعھا تحديدا رقميا ( يترك أي مجال للتقدير، فإذا بلغ الشخص تسعة 

سنة يعتبر راشدا بحكم القانون، وذلك بغض النظر عن جميع ) 19(عشر 
ا(عتبارات والظروف الشخصية أو غيرھا، كأن يكون ذلك الشخص ( يزال ( 

ا ينفعه مما يضره، فسن الرشد باEساس مرتبط باكتمال القدرات العقلية يميز م
للشخص، وھي تختلف بذلك من شخص Sخر بحسب ظروفه الصحية والنفسية 

سنة ) 19(والعائلية والبيئية والتعليمية، غير أن المشرع جعل سن تسعة عشر 
راشدا، و( سنا لبلوغ الشخص سن الرشد، فالقاضي يعتبر كل من بلغ ھذا السن 

  .9سلطة له في تقدير ذلك
  :ومن مميزات الصياغة الجامدة أنھا  

يتميّز ھذا النوع من الصياغة بالدقة في تحديد الفرض الذي تعرض له  •
 .القاعدة القانونية، وبيان الحكم الذي يخضع له ھذا الفرض

كما تتميز ھذه الصياغة بالسھولة في التطبيق وتحقيق ا(ستقرار  •
 .إذ ( مجال للشك حول كيفية تطبيق القاعدة القانونيةا(جتماعي، 

 .يكون دور القاضي فيھا سلبي وضيّق •

تصاغ العبارات بصورة محددة حيث يستعمل فيھا اEرقام أو اSجال،  •
 .10وعموما تستعمل فيھا العبارات بصورة قطعية واضحة

  :يلي وللصياغة الجامدة بعض العيوب نذكرھا في ما

جعل من عمل القاضي عم� آلياً، Eنھا تغلق باب الصياغة الجامدة ت •
 .ا(جتھاد عليه

قد تجافي القواعد القانونية ذات الصياغة الجامدة العدالة في بعض  •
اEحيان، حيث ( تسمح للقاضي بإعمال سلطته التقديرية لمواجھة 

 .اخت�ف الظروف والمتغيرات واEحوال التي يوجد عليھا اEشخاص
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ة ذات الصياغة الجامدة تؤدي إلى جمود النظام، القواعد القانوني •
والحيلولة دون مواكبته للحياة ا(جتماعية التي تتسم بالتغير والتبدل 

 .والتطوّر

تحقق القواعد ذات الصياغة الجامدة العدل المجرّد ولكنھا ( تحقق  •
العدالة، فھي حقيقة تحقق استقرار المعام�ت حتى ولو كانت على 

عض الحا(ت، وھذا أدى بالبعض إلى القول أنھا حساب العدل في ب
 .11تحقق المساواة ولكن ( تحقق العدل

  الصياغة المرنة.  2.1.1

ھي تلك الصياغة التي يتم التعبير :" يمكن تعريف الصياغة المرنة بأنھا  
فيھا عن مضمون القاعدة القانونية بطريقة غير محكمة معيارية تسمح للقاضي 

، "في تطبيقھا استجابة للظروف ومقتضيات العدالة بسلطة تقديرية واسعة
فالصياغة المرنة يعبّر فيھا عن مضمون القاعدة القانونية بطريقة تستجيب 
لمعاملة كل حالة على حدة، فيؤخذ في ا(عتبار عند تقديرھا ظروف وم�بسات 
كل حالة، ويعرف اختصاص من يملك تطبيق القاعدة المرنة با(ختصاص 

  .12"السلطة التقديريةالتقديري أو 
فالصياغة تكون مرنة إذا اكتفت القاعدة القانونية بإعطاء القاضي معيارا   

مرنا يستھدي به في وضع الحلول المناسبة لكل حالة على حدة من القضايا 
المعروضة عليه، طبقا للظروف والم�بسات المختلفة، فالقاضي يتمتع بسلطة 

، فدور القاضي في القواعد القانونية 13المرنةتقديرية واسعة إزاء تطبيق القاعدة 
ذات الصياغة المرنة أكبر منه في القواعد القانونية ذات الصياغة الجامدة، 
فدوره ھنا ايجابي، وعليه فقد يختلف تطبيقھا من حالة على أخرى، وذلك بحسب 

  .14اخت�ف ظروف وم�بسات كل حالة
ما تنص عليه المادة  ومن صور الصياغة المرنة في التشريع الجزائري  

يكون العقد قاب� لTبطال لغلط في القانون :" من القانون المدني الجزائري 83
مالم يقض  82و 81إذا توفرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين 

ويتحقق الغلط المبطل للعقد إذا كان ھو الدافع الرئيسي .15"القانون بغير ذلك
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تلف من شخص Sخر، ومن حالة Eخرى، وعلى للتعاقد، والدافع الرئيسي يخ
  .القاضي أن يقدّر وضع المتعاقد وظروفه في كل حالة

  :ومن مميزات الصياغة المرنة  

أنھا تعطي نوعا من المرونة وا(ستجابة لظروف العمل المختلفة، تتسع  •
لتأخذ بعين ا(عتبار الم�بسات الخاصة بكل حالة، فھي ( تضع ح� 

 .قانونيةثابتا للقاعدة ال

تمكّن الصياغة المرنة من إكساب القاعدة القانونية القوة على مسايرة  •
التطور ا(جتماعي، ومواجھة ما يطرأ من وقائع وحا(ت جديدة، 

 .بخ�ف القاعدة القانونية الجامدة

تفتح القاعدة القانونية المرنة باب ا(جتھاد أمام القاضي، مما يجعله ينمي  •
  .16قضية تطرح عليه ملكته الفكرية، بعد كل

وللصياغة المرنة مزايا وعيوب، فمن مزاياھا أنھا تحقق العدالة حيث   
يتم تطبيق القاعدة القانونية على ضوء العوامل الذاتية والموضوعية المميزة لكل 
حالة، كما تسمح الصياغة المرنة للقاضي بأن يطبّق القانون تماشيا ومسايرة 

ومن . مع، وتمكنه من مواجھة الحا(ت الجديدةللتغيّرات التي تطرأ على المجت
عيوبھا اخت�ف تطبيق نفس القاعدة القانونية من حالة إلى أخرى، مما قد يتسبب 
في تھديد استقرار المعام�ت واستقرار المراكز القانونية، فھي تمنح القاضي 

  .17سلطة تقديرية واسعة قد تجعله متحكما
  طرق الصياغة القانونية. 2.1

ل المشرّع طرقا وأدوات محددة لصياغة القاعدة القانونية حتى يستعم  
يمكن أن تخرج للمتلقي والمكلف بالتطبيق في قالب واضح يسھل فھمھا 
: وتطبيقھا، ويوجد نوعين من اEساليب والطرق في صياغة القاعدة القانونية

  .طرق مادية للصياغة، وطرق معنوية للصياغة
  الطرق المادية للصياغة. 1.2.1
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تتمثل الصياغة المادية في وجود تعبير مادي عن جوھر القاعدة   
القانونية مجسَدا في مظھر خارجي لھا، فاستعمال الطرق المادية للصياغة يكون 

(  -أي عن طريق مظھر مادي-بالتعبير عن جوھر القاعدة  القانونية تعبيرا ماديا
وتكون . ييحتمل أي تأويل، حيث يضاف إلى جوھر القاعدة عنصر خارج

  : الصياغة المادة باستعمال عدة طرق نذكر منھا
  )التعبير العددي(الصياغة بإح6ل الكم محل الكيف: أو4

تعني طريقة إح�ل الكم محل الكيف التعبير عن مضمون القاعدة   
بواسطة مقدار كمي بد( من مقدار كيفي، وھنا يستخدم المشرّع رقما عدديا ثابتاً 

ية، يُسھل فيما بعد عملية تطبيقھا، ويحول دون ا(خت�ف على في القاعدة القانون
ما يخضع لھا، ففي ھذه الحالة يستخدم المشرع اEرقام في النصوص القانونية 
بد( من أن يعد الشيء  بصفته أو بكيفه مما قد يؤدي إلى اخت�ف اSراء 

  .18وتضاربھا
إذا وُجد تفاوت كبير  ومن أمثلة ذلك فكرة الغبن في التعاقد، فيكون ھناك غبن

بين الثمن الذي تم به البيع والثمن الحقيقي للشيء المبيع، فمتى كان ھناك تفاوت 
كبير بين الثمن الذي تم به البيع والثمن الحقيقي للمبيع يمكن القول بوجود غبن، 
إ( أن تقدير ھذا التفاوت يمكن أن يختلف من قاضٍ Sخر، ففي ھذه الحالة يتدخّل 

يحدد تحديدا نافيا للغموض متى يكون ھناك غبن، حيث يستخدم الكم المشرع و
، وفي ھذا الصدد نجد المشرع الجزائري ينص )تفاوت كبير(حل الكيف) أرقام(

إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة  :" من القانون المدني 90في المادة
جاز ... موجب العقد كثيرا في النسبة مع ما حصل عليه ھذا المتعاقد من فائدة ب

للقاضي  بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات 
، ففي ھذه المادة نجد أن القاضي ھو الذي يقدّر وجود نسبة تفاوت، "ھذا المتعاقد

ولكن نجد في جھة أخرى أن  المشرع استبدل الكم محل الكيف في نص المادة 
إذا بيع عقار بغبن يزيد عن الخمس فللبائع :"لتي تنصمن القانون المدني ا 358

ففي ھذه الحالة لم ". الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل
يترك اEمر لتقدير القاضي بل استعمل تعبيرا عدديا ينفي أي غموض،وبھذه 

  .الطريقة ( نكون بحاجة إلى تحكيم القاضي
  الصياغة باستخدام الشكل: ثانيا
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يفرض القانون في بعض التصرفات القانونية توفير شكل معيّن لكي  
يصبح لھا وجود، فما لم تظھر ھذه التصرفات في المظھر الخارجي المتمثل في 
شكل ما، فھي غير موجودة قانونا، و( ترتب أي أثر، فالمشرع قد يعوّل أحيانا 

نى الذي قصده من على الشكل  الواجب توفره في القاعدة القانونية لبلوغ المع
وراء وضعھا، فقد يكون الشكل من أجل تنبيه اEفراد إلى خطورة التصرّف 

، مثل ما يشترطه المشرع من وجوب توافر الرسمية في 19الذي ھم مقبلون عليه
من القانون التجاري  545إثبات الشركات التجارية حيث تنص المادة 

( كانت باطلة، ( يقبل أي تثبت الشركة بعقد رسمي، وإ:" على أنه 20الجزائري
دليل إثبات بين الشركاء فيما يتجاوز أو يخالف ضد مضمون عقد الشركة، 

  ".يجوز أن يقبل من الغير إثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند ا(قتضاء
  الطرق المعنوية للصياغة. 2.2.1

باGضافة إلى الطرق المادية في الصياغة ھناك طرق معنوية لصياغة   
عدة القانونية، وطرق الصياغة المعنوية ھي طرق منطقية بحتة من صنع القا

الذھن ويلجأ إليھا المشرع في سبيل إخراج القاعدة القانونية إخراجا علميا يحقق 
الغاية التي يفصح عنھا جوھره، فالصياغة المعنوية تتكوّن من جھد فكري يھدف 

ناء القاعدة القانونية وتطبيقھا، إلى إلحاق الواقع بنموذج مجرّد عام يكون أساسا لب
فالعمليات الذھنية ھدفھا مزدوج يھدف إلى خلق وتطبيق القانون، فلما كانت 
وقائع الحياة ا(جتماعية متشعبة بحيث يستحيل على المشرّع أن يشرّع حكما لكل 
واقعة حسب ظروفھا وم�بساتھا ظھرت الحاجة إلى العمل الذھني اGنساني 

: ، ومن بين أساليب الصياغة المعنوية نجد21واGيضاح للتبسيط والتوحيد
  .الصياغة باستعمال القرائن، وكذا الصياغة باستعمال الحيل القانونية

  أو4 الصياغة باستعمال القرائن

الصياغة بالقرائن القانونية ھي صياغة قانونية يصبح بمقتضاھا اEمر   
قد يكون وقد ( يكون (لي المحتمل أمرا مؤكدا، بحيث أنھا تجعل من أمر احتما

أمرا صحيحا ومؤكدا قانونا، ويلجأ المشرّع إلى القرائن لمواجھة ) في الواقع
والقرائن القانونية  ھي . الصعوبات الميدانية (سيما ما تعلقّ بإثبات بعض الوقائع

استخ�ص أمر مجھول من أمر معلوم  يغلب تحققه مع اEمر المعلوم، وھي 
ية قاطعة وقرائن قانونية بسيطة، فالقرائن القانونية القاطعة ( قرائن قانون: نوعان



 خصوصية صياغة النصوص الجزائية                                     ،  رحال سمير.د   
 

 

 2020نوفمبر/   2مجلة صوت القانون                                        المجلد السابع ، العدد  

 

160  

من  138يمكن إثبات عكسھا، فمن القرائن القانونية القاطعة ما تنص عليه المادة 
القانون المدني الجزائري التي تقرر مسؤولية حارس الشي، فھي قائمة على 

أ مفترض في أساس قرينة قاطعة ( تقبل إثبات العكس، على أساس أن الخط
جانب الحارس بحكم القانون افتراضا ( يقبل إثبات العكس، ف� يستطيع الحارس 

  .22أن يتخلصّ من مسؤوليته بنفي ھذا الخطأ
  الصياغة باستعمال الحيل القانونية: ثانيا

إن الحيل أو ا(فتراضات القانونية ھي تلك التي تكون مخالفة تماما   
غة يستخدم المشرّع صفة المجاز والكناية بشأن للواقع، ففي ھذا النوع من الصيا

ظاھرة غير موجودة أو خالية يرغب في إيجادھا، كمسألة ا(عتراف بالشخص 
يتمتع :" من القانون المدني الجزائري 50المعنوي المنصوص عليھا في المادة 

الشخص ا(عتباري بجميع الحقوق إ( ما كان منھا م�زما لصفة اGنسان، وذلك 
، فرغم أن الوجود الفيزيائي لھذا الشخص منعدم "دود التي يقرھا القانونفي الح

إ( عبر ممثليه القانونين من اEشخاص الطبيعيين، إ( أن وجوده واقعيا، ووجود 
  .23ضرورات اجتماعية دفعت بالمشرع إلى اGقرار بوجوده

رة من قانون اEس 113وكذلك ما يتعلق بافتراض موت المفقود فتنص المادة  
يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحا(ت ا(ستثنائية :" 24الجزائري

سنوات بعد التحري، وفي الحا(ت التي تغلب فيھا الس�مة ) 04(بمضي أربع
) 04(يفوّض اEمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع

لكن القانون ففي ھذه الحالة قد يكون الشخص المفقود حيا يرزق و". سنوات
  .يفترض أنه ميّت كحيلة قانونية تستھدف تحقيق المصلحة أو المنفعة العامة

  ا1حكام الخاصة بصياغة النصوص الجزائية. 2

إن قواعد الصياغة التي تحكم النصوص القانونية تنطبق بدورھا على   
النصوص ذات الطابع الجزائي، ولكن لما كانت النصوص الجزائية يمكن أن 

حقوق والحريات الفردية فھي تتمتع بخصوصية، تُستمد ھذه الخصوصية تمس بال
وسوف نوضح في ھذا . من المبادئ الدستورية التي تحكم قانون العقوبات

المبحث اEحكام الخاصة التي تحكم صياغة النصوص ذات الطابع الجزائي من 
نصوص اEحكام الفنية الخاصة بصياغة ال: المطلب اEول: خ�ل مطلبين اثنين
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الجزائية، أما المطلب الثاني نتناول فيه المبادئ الدستورية التي تتحكم في 
  .صياغة النصوص الجزائية

  ا1حكام الفنية الخاصة بصياغة النصوص الجزائية. 1.2

النصوص الجزائية التجريم والعقاب، ويھدف المشرع من  تتضمن  
ة الجديرة بالحماية، ورائھا إلى التوفيق بين مصالح متعارضة، المصالح العام

والحقوق والحريات الخاصة لWفراد، ولذلك يستعمل المشرع اEساليب والطرق 
  .المعتمدة لتحقيق الغاية من ذلك

  أساليب صياغة النصوص الجزائية. 1.1.2

الصياغة القانونية من حيث اEسلوب إما أن تكون جامدة وإما أن تكون   
حدود ما يمنحه النص القانوني للقاضي مرنة، ومناط التفريق بينھما يكمن في 

من سلطة تقديرية في تطبيقه، ففي الصياغة الجامدة ( يمنح للقاضي سلطة 
تقديرية، بينما إذا كانت الصياغة مرنة فيمنح للقاضي سلطة تقديرية في فھم 
وتأويل وتطبيق النصوص القانونية، وفي النصوص الجزائية يفاضل المشرع 

  .الموضوع المراد تجريمه والعقاب عليه بين اEسلوبين، بحسب
  النصوص الجزائية استعمال أسلوب الصياغة الجامدة في صياغة: أو4

أسلوب الصياغة الجامدة ھو ذلك اEسلوب الذي يحدد الحكم القانوني  
تحديدا كام� ، على نحو ( يترك مجا( للتقدير سواء بالنسبة للمكلف بالنص 

ضي أثناء تطبيقه، إن المشرع في سنه للنصوص الجزائية القانوني أو بالنسبة للقا
يلجأ في كثير من الحا(ت إلى استخدام أسلوب الصياغة الجامدة، فإذا قمنا بتقسيم 

شق تجريمي وشق : إلى شقين) المتضمّن التجريم والعقاب(النصوص الجزائية
ولكن  عقابي، سنجد أن المشرع يستعمل أسلوب الصياغة الجامدة في الشقين معا

  .بنسب متفاوتة
مبدأ الشرعية "إن من أھم المبادئ التي يقوم عليھا القانون الجنائي نجد   
الذي يحصر عملية التجريم والعقاب في يد المشرّع وحده، وھو بذلك " الجنائية

يمنع على القاضي إعمال سلطته التقديرية في تكملة النصوص الجزائية 
قد يصل إلى خلق جرائم وعقوبات لم ينص الناقصة، أو تفسيرھا تفسيرا موسعا 

" فقط"لھذا المبدأ يجعل من القاضي مطبقا " الصارم"إن ا(متثال . عليھا المشرع
  .لنصوص التجريم والعقاب التي تصدر عن المشرع
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وEجل ذلك فإن أنسب أسلوب لصياغة النصوص الجزائية كي تستجيب لمبدأ 
غة الجامدة، ويعمد المشرع بصفة الشرعية الجنائية ھو استعمال أسلوب الصيا

كبيرة إلى أسلوب الصياغة الجامدة في الشق المتضمّن التجريم ، فالمشرع يعمل 
على صياغة  النص التجريمي ليبيّن بالدقة الكافية نوع الفعل وحدوده والمقومات 
التي تدخل في تركيبه، وما إلى ذلك من اEوصاف التي  تبيّن على وجده الدقة 

�مح الفعل الخاضع للتجريم، فبغية تفادي أي لبس أو غموض يمكن والوضوح م
أن يقع فيه القاضي، يعمد المشرع إلى تحديد الفعل المجَرّم تحديدا كام� من 
حيث عناصر الجريمة وأركانھا، فالمشرع وفقا لھذا اEسلوب ( يعطي للقاضي 

ق النصوص أي مجال للتقدير والتأويل، وھنا يقتصر دور القاضي على تطبي
  .25القانونية فقط 

نجد مواد كثيرة  26ومن أمثلة الصياغة الجامدة في القانون العقوبات الجزائي
" القتل ھو إزھاق روح إنسان عمدا" منه  254ما تنص عليه المادة : نذكر منھا

فھنا ( مجال للقاضي في إعمال سلطته التقديرية فمتى ثبت أن شخصا قتل 
:" من نفس القانون  282ت� عمدا، وما تنص عليه المادة إنساناً عمدا فھذا يعد ق

  ".( عذر إط�قا لمن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله
أما بالنسبة لشق العقاب فإنه وإن كان يتصف بالجمود إ( أنه تُعطي للقاضي 
سلطة تقديرية في بعض الحا(ت، ولكن تبدوا لنا أن السلطة التقديرية الممنوحة 

ذا المجال ليست بمفھوم التفسير والتأويل، ولكنھا سلطة ا(ختيار للقاضي في ھ
أو المفاضلة بين عقوبات يضعھا المشرع، أو سلطة تقدير العقوبة بين حدود 

  .يرسمھا المشرع
ففي الحالة اEولى يعطي المشرع للقاضي سلطة تطبيق عقوبة واحدة أو عدة  

أو /في مواد الجنح وعقوبات على مرتكب الجريمة، وعادة ما يكون ذلك 
المخالفات حيث يُسمح للقاضي بالمفاضلة بين عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة، 

من قانون  144حسبما تقتضي كل حالة، ومثال ذلك ما تنص عليه المادة 
وبغرامة من ) 02(إلى سنتين) 02(يعاقب بالحبس من شھرين:" العقوبات 

كل من أھان قاضيا  ن فقطأو بإحدى ھاتين العقوبتيدج  500.000دج  1000
كما نجد ذات .27..."أو موظفا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية 

اEسلوب متبع  فيما يتعلق بالعقوبات التكميلية، حيث يترك اEمر للقاضي 
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تنص على  04/03لتقدير توقيعھا على المحكوم عليه، فنجد المادة )كأصل عام(
ي تلك التي ( يجوز الحكم بھا مستقلة عن عقوبة العقوبات التكميلية ھ:" أنه

أصلية، فيما عدا الحا(ت التي ينص عليھا القانون صراحة، وھي إما إجبارية، 
  . "اختيارية وإما 

أما في الحالة الثانية فيمنح المشرع للقاضي سلطة تقدير العقوبة ولكن بين 
ن للقاضي حرية يرسمھما المشرع لكل جريمة، تكو) حد أقصى وحد أدنى(حدين

توقيع العقوبة بين الحدين وفقا لظروف وم�بسات الجريمة، وليس للقاضي أن 
يزيد من مقدار الحد اEعلى للعقوبة المقررة مھما بلغت الجريمة المرتكبة من 
جسامة أو فظاعة، وله أن ينزل عن الحد اEدنى إذا قرر إفادة المتھم بظروف 

المرسومة له من قبل المشرع في مجال التخفيف، ولكن دون تخطّي الحدود 
  .28الظروف المخففة

في ) المحددة(ونجد في حا(ت قليلة يستعمل فيھا المشرع الصياغة الجامدة 
مجال تقدير العقوبة، و( يكون ھذا إ( في نوعين من أنواع العقوبات اEصلية 
ويتعلق اEمر بعقوبتي اGعدام، والسجن المؤبد، فبغض النظر عن ظروف 

لتخفيف التي يمنحھا المشرع، فإن الجرائم التي يقرر لھا المشرع عقوبة اGعدام ا
أو السجن المؤبد ف� سبيل أمام القاضي إ( ا(لتزام  بالنص القانوني، فدوره ھنا 
يقتصر على تطبيق العقوبة إذا ما ثبت اسناد الجريمة إلى المتھم بارتكابھا، ومن 

كل من ارتكب :" قانون العقوبات الجزائريمن   274ذلك ما تنص عليه المادة
جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبّد، ويعاقب الجاني باGعدام إذا أدّت إلى 

  ".الوفاة
  استعمال أسلوب الصياغة المرنة في النصوص الجزائية: ثانيا

إن التقيد بمبدأ الشرعية الجنائية جعل المشرّع يختار أسلوب الصياغة   
ائم وتحديد العقوبات المقررة لھا، وھذا كضمانة لحقوق الجامدة لحصر الجر

اEفراد وحرياتھم، بوجوب إحاطتھم علما على وجه التفصيل والتحديد بكل ما 
ھو مجرّم وتحديد مقدار العقاب المقرر لذلك، وھذا Eجل محاربة تحكّم الحكام 

نظر إليه والقضاة الذي كان سائدا من قبل، ولكن مبدأ الشرعية الجنائية الذي يُ 
" عنيفة"على أنه أھم ضمانة لحماية حقوق اEفراد وحرياتھم، تعرض (نتقادات 

فمن أھم ا(نتقادات التي وجھت له أنه مبدأ جامد ( يمكنه . كادت تعصف به
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التكيّف السريع مع متطلبات المجتمع المستجدّة والمتغيّرة التي قد تمس قيم 
القاضي الجنائي تجريمھا والعقاب عليھا،  المجتمع وأمنه واستقراره، ف� يستطيع

كما أن مبدأ الشرعية سمي بميثاق اEشرار ذلك Eنه أصبح باGمكان ارتكاب 
  .29أفعال ضارة دون الخضوع للمساءلة Eن الفعل لم يتم تجريمه

التي وجھت لمبدأ الشرعية الجنائية قد ) وغيرھا(فكل ھذه ا(نتقادات  
جامدة للنصوص الجزائية، حيث أن الصياغة انسحبت على أسلوب الصياغة ال

الجامدة ( يمكنھا بأي حال من اEحوال حصر جميع اEفعال التي تشكل جريمة، 
وإن حصرت كمّاً كبيرا من اEفعال فإنھا ( يمكنھا أن تحصر الصور التي يمكن 
أن يُرتكب عليھا الفعل المجرم، كل ھذا أدى إلى التلطيف من أسلوب الصياغة 

  .دة وا(ستعانة بأسلوب الصياغة المرنة في صياغة النصوص الجزائيةالجام
فأسلوب الصياغة المرنة ھو أحد أھم اEساليب التي يلجأ إليھا المشرّع   

لتجاوز ا(نتقادات الموجھة لمبدأ الشرعية الجنائية، فالصياغة المرنة تختلف عن 
حكماً ثابتا ( يتغيّر بالنظر الصياغة الجامدة في أنھا ( تُضمّن القاعدة القانونية 

لظروف كل حالة، وإنما تعطي للقاضي سلطة لم�ئمة كل تغيّر في الظروف 
والوقائع، فالصياغة تكون مرنة إذا اكتفت القاعدة القانونية بإعطاء القاضي 
معيارا مرنا يستعين به في اتخاذ الحكم لكل حالة من الوقائع المعروضة عليه 

  .30ات المختلفةطبقا للظروف والم�بس
وفي الصياغة المرنة للنصوص الجزائية قد يستعمل المشرع كلمات يتم تفسيرھا 
وتحديد معناھا بالرجوع إلى أحكام أخرى كأحكام الشريعة اGس�مية أو العرف، 

من قانون العقوبات الجزائري التي تنص  02مكرر  144ومن ذلك نجد المادة 
سنوات وبغرامة من ) 05(ت إلى خمس سنوا) 03(يعاقب بالحبس من ث�ث :" 

دج أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط، كل من أساء  100.000دج إلى  50.000
بقية اEنبياء، أو استھزأ بالمعلوم من الدين أو ) صلى X عليه وسلم(إلى الرسول 

، سواء عن طريق الكتابة أو الرسم بالضرورة، أو بأية شعيرة من شعائر اGس�م
، ففي ھذه الحالة يجب على القاضي الرجوع "يح أو بأية وسيلة أخرىأو التصر

إلى أحكام الشريعة اGس�مية لتحديد المقصود باEنبياء، والمقصود بالمعلوم من 
فالمشرع لم يحدد ( . الدين بالضرورة، وكذا تحديد المقصود بشعائر اGس�م

  .د بشعائر اGس�ماEنبياء و( المعلوم من الدين بالضرورة، و( المقصو
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كما قد ينص المشرّع على فعل مجرّم ولكن تفسير وحصر ذلك الفعل ( يكون 
إ( وفقا لWحكام العرفية للدولة أو لجزء منھا، دون أن يحصر المشرع  جميع 

من  333العناصر المكوّنة لھذا السلوك المجرّم، ومن ذلك ما تنص عليه المادة 
اقب بالحبس من شھرين إلى سنتين وبغرامة من يع:" قانون العقوبات الجزائري

إن المشرع في ". دج كل من ارتكب فع� ع�نيا مخ� بالحياء 2000إلى  500
تجريمه لWفعال المخلة بالحياء لم يستعمل الصياغة الجامدة ويحصر جميع 
اEفعال المخلة بالحياء، بل ترك اEمر للقاضي Gعمال سلطته التقديرية لتكييف 

ع المعروضة عليه، ھل تعتبر فع� مخ�ً بالحياء أم (، وھذا على ضوء الوقائ
العرف السائد، فقد يرتكب فعل في مكان ويعتبر مخ� بالحياء ولكن ارتكابه في 

  .31مكان آخر ( يعد كذلك
  طرق صياغة النصوص الجزائية. 2.1.2

يستعمل المشرع طرقا Gخراج النصوص الجزائية بمظھر خارجي  
يقه، ونظرا لخصوصية النصوص الجزائية يحرص المشرع على أن يمكن تطب

تكون النصوص الجنائية، واضحة ومعبّرة عن إرادة المشرع، وعلى ھذا 
فالمشرع يستعمل طرق الصياغة المعروفة، ولكن بما يتوافق مع ما للنصوص 

  .الجزائية من خصوصية
  استعمال الطرق المادية في صياغة النصوص الجزائية: أو4

الصياغة المادية ھي تلك الطريقة التي تعبر عن جوھر القاعدة القانونية   
مظھر خارجي، حيث يعبّر المظھر الخارجي عن جوھر القاعدة  تعبيرا ماديا له

القانونية بطريقة ( تحتمل التأويل،ومن بين الطرق المادية في صياغة 
النصوص الجزائية يستعمل المشرع  طريقة التعبير العددي ولكن ليس بشكل 

  .كبير، كما يمكنه أنه يستخدم طريقة أخرى تتمثل في طريقة الحصر والمثال
طريقة التعبير العددي ( يصف المشرع السلوك المجرّم بكيفه ولكن يقوم  ففي

بتحديده بكمه، وتسمى ھذه الطريقة بطريقة إح�ل الكم محل الكيف، وتعد ھذه 
الطريقة أقرب إلى أسلوب الصياغة الجامدة، حيث ( يَمنح فيھا المشرع سلطة 

امي بطريقة العدد تقديرية للقاضي، بل يحدد الركن المادي للسلوك اGجر
  ).استعمال اEعداد(
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المتعلق بالعقاب،   ويستعمل المشرع ھذه الطريقة بشكل كبير جدا في الشق 
حيث أن كل العقوبات يتم تحديدھا تحديدا عدديا باستثناء عقوبة اGعدام وعقوبة 

، أما باقي العقوبات اEخرى )حيث ترتبطان بحياة المحكوم عليه(السجن المؤبد، 
انت السجن أو الحبس أو الغرامة المالية، فإنھا تحدد تحديدا عدديا نافيا سواء ك

  .للجھالة، (رتباطھا بمبدأ الشرعية الجنائية
كما يستعمل المشرع ھذا النوع من الصياغة في بعض اEحكام العامة   

التي تحكم قانون العقوبات منھا على الخصوص تحديد سن الرشد الجزائي، فنجد 
( يكون مح� للمتابعة :" قانون العقوبات الجزائري تنص من 49المادة 

(توقّع على القاصر الذي . سنوات) 10(الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر
.... سنة أ( تدابير الحماية أو التھذيب 13إلى أقل من  10يتراوح سنه من 

 سنة إما لتدابير الحماية أو 18إلى  13ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 
  ". التھذيب أو لعقوبات مخففة

أما في تحديد وصف الجرائم فقد يستعمل المشرع تعبيرا عدديا كمعيار   
 330لتحقق السلوك اGجرامي لجريمة ما، ومن ذلك نجد ما تنص عليه المادة 

أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة  -1..... يعاقب:" من قانون العقوبات
الزوج  -02...عن كافة التزاماته اEدبية أو المادية ويتخلى)02(تتجاوز شھرين 

عن زوجته مع علمه أنھا حامل ) 02(الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شھرين
  ...".وذلك لغير سبب جدي

كما نجد من بين الطرق المادية المستعملة في صياغة النصوص   
المشرّع إلى الجزائية طريقة المثال والحصر، فالصياغة بطريقة المثال أن يعمد 

ذكر بعض الحا(ت ثم يترك للقاضي بعد ذلك مجال القياس، حتى تشمل القاعدة 
ما يطرأ أو يستجد من أحداث، و( يمكن استخدام أسلوب المثال فيما يتعلق 
بصياغة القواعد اEساسية الجنائية لعدم جواز القياس فيھا، أما الصياغة  على 

بيق القاعدة القانونية تحديدا دقيقا دون أن سبيل الحصر فيراد بھا تحديد مجال تط
يترك للقاضي حرية القياس أو ا(جتھاد، حرصا من المشرّع على استقرار 

  .32المعام�ت، وصونا لمختلف الحريات
 351ومن أمثلة الصياغة بأسلوب المثال نجد ما تنص عليه المادة   

إذا : جن المؤبّدتكون عقوبة السرقة الس:" مكرر من قانون العقوبات الجزائري
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ارتكبت أثناء حريق، أو بعد انفجار، أو انھيار، أو زلزال، أو فيضان، أو غرق، 
فھنا المشرع لم يذكر جميع الحا(ت التي ".  أو أي اضطراب آخرأو تمرّد، 

تُشدد فيھا العقوبة، ولكن ذكر بعض الحا(ت، وترك الحا(ت اEخرى لتقدير 
جميع حا(ت ا(ضطراب التي يمكن أن  القاضي، وھذا نظرا (ستحالة حصر

  .تحدث
ومن اEمثلة عن استخدام المشرع لطريقة الحصر ما تنص عليه المادة   

مكرر من قانون العقوبات التي عاقب فيھا المشرع على الفواحش التي  337
ترتكب بين المحارم، حيث أن المشرّع قد حصر اEشخاص الذين يعتبرون من 

  .ذوي المحارم
  ستعمال الطرق المعنوية في صياغة النصوص الجزائيةا: ثانيا

من بين الطرق المستخدمة في صياغة النص القانوني استخدام المشرّع   
لطرق معنوية، وھي أساليب ذھنية يتم بھا التعبير عن القاعدة القانونية، وتعد 
 الصياغة بطريقة القرائن والصياغة بطريقة الحيل القانونية أبرز أنواع الصياغة

  .المعنوية
فالصياغة بالقرائن عادة ما تكون في مسألة اGثبات، أو ما يعرف   

بافتراض ارتكاب الجريمة، أو افتراض قيام ركن من أركانھا، فاGثبات بالقرائن 
في الدعوى العمومية ھو استخ�ص واقعة معيّنة معلومة لمعرفة واقعة مجھولة، 

فة مرتكب الجريمة، ونسبتھا إلى بحيث تقوم بين الواقعتين صلة تمكّن من معر
المتھم، فالقرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة من طرق 

  .33ا(ثبات، ومعناه اGعفاء من عبء اGثبات
ونشير إلى أن الصياغة باستخدام القرائن في النصوص الجزائية قليلة جدا، ففي 

خدام القرائن، وھذا نظرا Eن حا(ت نادرة جدا يلجأ المشرع إلى الصياغة باست
الصياغة باستخدام القرائن قد يمس بمبدأ دستوري مھم جدا، وھو مبدأ قرينة 
البراءة، فقرينة البراءة تقتضي أن اEصل في أي شخص البراءة، وعلى من 

  .34يدعي عكس ذلك أن يقوم بإثبات ما يدعيه
النظام  معنى ھذا أن عبء اGثبات يقع على من يدعي عكس اEصل، وفي

القضائي الجزائي الجزائري فإن عبء اGثبات يقع عل عاتق النيابة العامة 
، وليس على 35باعتبارھا ممثلة للمجتمع في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية
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المتھم أن يُقدم أي دليل على براءته، فإن عجزت النيابة العامة عن تقديم دليل 
  .إثبات فإن المتھم يعتبر بريئا

فإنه يمنع كأصل على المشرع أن تتضمن نصوص قانون العقوبات  وعلى ذلك
أي نص من شأنه نقل عبء اGثبات وجعله على عاتق المتھم بارتكاب جريمة، 
وھذا عن طريق وضع صياغة قانونية تتضمن قرينة قانونية تجعل من قيام 
 الجريمة مفترضا في جانب المتھم لمجرد قيامه بسلوك ما، أو بافتراض ركن من
أركانھا، وإن كان يمكن صياغة قرينة قانونية تكون في صالح المتھم بارتكاب 

  .الجريمة
وفي قانون العقوبات الجزائري نجد بعض النصوص العقابية التي وضعت قرينة 
قانونية وألزمت المتھم بارتكاب الجريمة بإثبات عكسھا، ومن ذلك نص المادة 

إلى خمس سنوات ) 02(ينيعاقب بالحبس من سنت:" منه التي تنص 343
كل من ارتكب عمدا أحد اEفعال ... دج  20.000إلى  500وبغرامة من 

الموارد التي تتفق وطريقة معيشته حالة أنه  عجز عن تبرير -04:.....التالية
ففي ھذه ". على ع�قات معتادة مع شخص أو أكثر من الذين يحترفون الدعارة

ي شخص يكون على ع�قات مع محترفي المادة نجد أن المشرع قد افترض أن أ
الدعارة، ويعجز عن تبرير موارده المالية، فإن ھذه الموارد تعتبر من 
متحص�ت الدعارة، فعجْزُ الشخص عن تبرير موارده المالية قرينة على أن ھذه 
اEموال ھي ناتجة عن متحص�ت الدعارة، وعلى المتھم أن يثبت العكس بأن 

  .يبرر مصدر ھذه اEموال
يعاقب :" من قانون العقوبات التي تنص 331وكذلك ما تنص عليه المادة 

إلى  50.000سنوات وبغرامة من ) 03(أشھر إلى ث�ث) 06(بالحبس من ستة 
عن تقديم ) 02(دج كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشھرين 300.000

مالم يثبت  ويفترض أن عدم الدفع عمدي.... المبالغ المقررة قضاءً Gعالة أسرته
  ".العكس

إن المشرّع حين يستعمل الصياغة بأسلوب القرائن القانونية وإن كانت لمصلحة 
مرعية وفقا لسياسته الجنائية، فإنه بذلك يفتح باباً ل�عتداء والنسف بمبدأ 
دستوري مھم وھو قرينة البراءة وما ينتج عنه من نتائج أھمھا أن عبء اGثبات 

  .عامة، و( يمكن نقله وجعله على عاتق المتھميقع عل عاتق النيابة ال
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  المبادئ الدستورية التي تحكم صياغة النصوص الجزائية. 2.2

يجب على المشرّع حين صياغته للنصوص الجزائية أن يعمل على   
احترام المبادئ الدستورية التي يتضمنھا الدستور، على اعتبار أن الدستور ھو 

رج القانوني، ويجب أن تكون القوانين مطابقة أعلى وثيقة قانونية في ھرم التد
له،وتحرص الدول على تضمين دساتيرھا مختلف المبادئ القانونية، وتكون أشد 
الحرص على المبادئ الدستورية الجنائية، فقانون العقوبات تحكمه نوعان من 
المبادئ الدستورية، النوع اEول عام ويحكم سائر النصوص القانونية، والنوع 

ي خاص يحكم قانون العقوبات وحده،باعتبار أن النصوص الجنائية ھي أكثر الثان
النصوص مساسا بالحقوق والحريات، والحقوق والحريات ھي أكثر المواضيع 

ومن المبادئ الدستورية التي تتحكم في .36التي تحظى بتنظيم وحماية دستورية
م مبدأ وجوب احترا: صياغة النصوص الجزائية نشير إلى مبدأين أساسين

الشرعية الدستورية وما يترتّب عليه، ووجوب احترام حقوق وحريات اEفراد 
  .وعدم المساس بھا بشكل يھدد وجودھا

  وجوب احترام مبدأ الشرعية الدستورية. 1.2.2

 37تنص الدساتير في العديد من دول العالم على مبادئ دستورية جنائية  
ضعة Eحكام مشددة في تھدف إلى أن تكون صياغة النصوص الجزائية خا

الدستور تتجاوز اEحكام التي تضبط صياغة نصوص قانونية أخرى غير 
جزائية،ومن بين الضوابط الدستورية الجنائية لصياغة نصوص جزائية نجد 

  :الضوابط التالية وفقا للدستور الجزائري
  احترام مبدأ الشرعية الجنائية وما يترتب عنه: أو4ً 

من الدستور، ويقصد بمبدأ  140في المادة  يجد ھذا المبدأ أساسه  
الشرعية الجنائية أن  يتم حصر مصادر التجريم والعقاب في مصدر واحد وھو 

لم ينص القانون  القانون المكتوب، حيث أنه ( يمكن اعتبار سلوك ما جريمة ما
على تجريمه، و( تقرر عقوبة إ( بموجب نص قانوني يقررھا ويحددھا، وعليه 

ذا المبدأ فإن المصدر الوحيد للتجريم وللعقاب يكون ھو القانون المكتوب فوفقا لھ
الصادر عن السلطة التشريعية، وبذلك ينبغي استبعاد جميع المصادر اEخرى 
من أن تكون مصدرا للتجريم أو للعقاب، كمبادئ الشريعة اGس�مية أو 
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لمادة اEولى من كالعرف، ولقد عبر المشرّع الجزائري  عن ھذا المبدأ في نص ا
  ".( جريمة و( عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون:" قانون العقوبات الجزائري

وعليه فعند صياغة أي نص جزائي يتضّن التجريم أو العقاب ( بد من    
  :احترام ھذا المبدأ واحترام النتائج التي تترتب عليه والتي تتمثل في

  نوجوب صدور النصوص الجزائية بموجب قانو:أ

من الدستور الجزائري التي  140يجد ھذا المبدأ أساسه في المادة   
يشرّع البرلمان في الميادين التي يخصصھا له الدستور، وكذلك في :" تنص

حقوق اEشخاص وواجباتھم اEساسية، ( سيما نظام  -1: المجا(ت التالية
 - 07...... ن،الحرّيّات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطني

القواعد العامة لقانون العقوبات واGجراءات الجزائية (سيما تحديد الجنايات 
والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لھا، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، 

  ...".ونظام السجون
إن من أھم المبادئ التي يجب احترامھا عند صياغة النصوص الجزائية   

، وكلمة قانون ھنا تُفھم بمفھومھا الضيّق الذي "قانون"وجب أن تكون صادرة بم
، ف� )البرلمان(أي النصوص الصادرة عن السلطة التشريعية،" التشريع" يعني

صياغة أو سن نصوص )  بشكل أو بآخر(يمكن للسلطة التنفيذية أو القضائية 
  .تتعلق بالتجريم والعقاب

سألة الحقوق والحريات يتم ومن المبررات الدستورية لھذا الضابط أن م  
تنظيمھا بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية، فلما كانت النصوص 
الجزائية يمكن أن تمس بھذه الحقوق والحريات، كان (زما أن يتم المساس بھا 

  .بموجب قانون ( بموجب مرسوم أو قرار من السلطة التنفيذية
  ةوجوب أن تكون نصوص التجريم والعقاب واضح: ب

يلتزم المشرّع حين صياغته للنصوص الجزائية  أن تكون ھذه   
النصوص واضحة، وتكون النصوص الجزائية واضحة بالنظر إليھا من زاويتي 
التجريم والعقاب، فمن زاوية التجريم تكون النصوص الجزائية واضحة بأن 
تحدد الجرائم بدقة، وأن يحدد المشرع عناصر وأركان كل جريمة، وظروف 

  .ديد المرتبطة بھا، وأسباب اGباحة، إلى غير ذلك من العناصر اEخرىالتش
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أما من زاوية العقاب فتكون النصوص الجزائية واضحة حينما يحدد المشرّع  
العقوبات المقررة لكل جريمة، فكل تجريم ( يضع له المشرع عقابا يعتبر خل� 

أنه يمنع على في الصياغة ويعد معه ھذا النص نصّاً غير دستوري، كما 
أن من يرتكب جريمة :" المشرع أ( يحدد مقدار العقوبة، كأن ينص مث� على 

  .فھذا نص غير واضح وبالتالي غير دستوري" السرقة يعاقب عقوبة شديدة
  احترام مبدأ عدم رجعية النصوص الجزائية: ثانيا

من الدستور الجزائري  58يجد ھذا المبدأ أساسه الدستوري في المادة   
، ويعد "( إدانة إ( بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم:" لتي تنصا

ھذا المبدأ من المبادئ المسلمّ بھا في دولة القانون، ومقتضاه أنه ( يمكن للمشرّع 
أن يقرر سريان نص جزائي ما بأثر رجعي، على أفعال لم تكن حين اقترافھا 

، ويعد ھذا المبدأ تطبيقا لمبدأ الشرعية )أي كانت أفعا( مباحة(تشكّل فع� مجرما
الجنائية، كما يعد حماية للحقوق والحريات الفردية من إمكانية ا(عتداء 

من قانون  02ولقد عبّر المشرع الجزائري عن ھذا المبدأ في نص المادة .عليھا
( يسري قانون العقوبات على الماضي، إ( ما :" العقوبات الجزائري التي تنص

  ".ه أقل شدّةكان من
وعليه فإنه طبقا لھذا المبدأ ( يمكن للمشرع صياغة نصوص جزائية يمكن أن  

تسري على الماضي، وھنا تبدوا خصوصية النصوص الجزائية، فإذا كان عدم 
سريان النصوص الجزائية على الماضي يعد مبدأً دستوريا مطلقا ( استثناء عليه 

ا نجد في فروع القانون اEخرى إمكانية ، إ( أنن)إ( إذا كان  أصلح للمتھم(
 1003تطبيق القانون بأثر رجعي كاستثناء على اEصل، فنجد مث� نص المادة

المتضمّن القانون  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75اEمر رقم من 
يسري مفعول ھذا اEمر ابتداء من تاريخ :" المدني الجزائري ، تنص على أنه

سبتمبر  26فالقانون المدني الجزائري صدر في ". ...1975جويلية  05
وھذا . 1975جويلية  05ولكن يبدأ سريانه بأثر رجعي يمتد إلى  1975

ا(ستثناء ( يمكن أن يكون أبدا في قانون العقوبات إ( إذا كان القانون الجديد 
  .أصلح للمتھم

  وجوب احترام حقوق وحريات ا1فراد. 2.2.2
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المبادئ الدستورية الجنائية عند صياغة النصوص  إضافة إلى وجوب احترام
الجزائية، ف� بد أن يحترم المشرّع حقوق وحريات اEفراد المنصوص عليھا في 
الدستور، ووجوب العمل على إيجاد توازن بين مختلف الحقوق والحريات، 
حيث ينص الدستور على عدة حقوق وحريات قد تبدوا متناقضة فيما بينھا في 

  .انبعض اEحي
  احترام مبدأ شخصية الجريمة وشخصية العقوبة: أو4

تخضع :" من الدستور التي تنص 160يجد ھذا المبدأ أساسه في المادة  
، ومقتضى مبدأ شخصية "العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية

العقوبة أنه ( يجوز أن يُسأل شخص جنائيا إ( عن أفعالة التي ارتكبھا ھو بنفسه 
المعاقب عليھا قانونا، وذلك بأن يساھم الشخص بفعله الشخصي في ارتكاب و

الجريمة، وأن تقوم رابطة السببية بين فعله والنتيجة اGجرامية المعتد بھا من 
طرف المشرّع، فاEصل في الجريمة أن يتحمّل عقوبتھا من أدين بھا، ف� يتحمل 

شخصية (سب إلى مرتكبھا الشخص ِوزر غيره، فكل جريمة ارتكبت يجب أن تُن
، ف� )شخصية العقوبة(وكل جريمة مرتكبة يعاقب عليھا من ارتكبھا ) الجريمة

  .38يُسأل عن الجريمة و( يُعاقب إ( الشخص الذي عُد فاع� لھا، أو شريكا فيھا
وترتبط شخصية العقوبة تمام ا(رتباط بمن يُعدّ قانونا مسؤو( عن   

ونواياه وما نجم عنھا من ضرر، ف� يكون  ارتكابھا، على ضوء دوره فيھا
جزاء الجناة عن جريمتھم إ( موافقا لخياراتھم،وتتجلى شخصية العقوبة في كل 
من النص التشريعي، والتطبيق القضائي، ففي النص التشريعي الذي يحدّد 
التجريم والعقاب، يجب أن يكون واضحا بأنه ( تضامن في العقوبات و( 

، وھو )تفريد العقوبة(لغير، وھو ما يسمّى بالتفريد التشريعيمسؤولية عن فعل ا
ما يعد ضمانة لحقوق وحريات اEفراد، حيث ( يتحمّل الشخص سوى نتائج 

مَا يَضِل̂ عَلَيْھَا :"قال تعالى. 39أعماله مَا يَھْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَل_ فَإنِ_ مَنِ اھْتَدَى فَإنِ_
بِينَ حَت_ى نَبْعَثَ رَسُوً( وََ( تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْ  aا مُعَذ   .40)15(رَ أخُْرَى وَمَا كُن_

وإذا كان مبدأ شخصية الجريمة وشخصية العقوبة مبدأ أصيل من مبادئ   
القانون الدستوري الجنائي، فإنه قد ظھرت اتجاھات حديثة Gقامة المسؤولية 

جزائية تضمّنت ، وظھرت تبعا لذلك نصوص قانونية 41الجزائية عن فعل الغير
حا(ت للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير ( سيما في المجال ا(قتصادي، إذ 
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ظھرت مسؤولية رئيس المؤسسة عن الجرائم التي يرتكبھا التابعون له، والواقع 
أن أول من كرّس ھذه المسؤولية ھو ا(جتھاد القضائي الفرنسي منذ القرن 

عھا ا(ستثنائي Eنھا تشكّل خروجا وحرص على إظھار طاب) 19(التاسع عشر 
على مبدأ شخصية المسؤولية وشخصية العقوبة، ثم جاء التشريع لWخذ بھا في 

  . 42نطاق ضيّق
  وجوب الموازنة بين مختلف الحقوق والحريات المختلفة: ثانيا

تعد النصوص الجزائية من أكثر النصوص مساسا بحقوق وحريات   
ين متعلقة بالتجريم والعقاب، أو كانت متعلقة اEفراد، سواء أكانت ھذه القوان

، وEجل ذلك يجب على المشرع )قانون اGجراءات الجزائية(بالمتابعة الجزائية 
حين سنه للنصوص الجزائية العمل على احترام حقوق وحريات اEفراد، ويجب 
أن تبقى النصوص الجزائية في إطارھا الذي شرعت من أجله وأ( تتعدى لكي 

لحقوق والحريات، فقانون العقوبات وُجد أص� لحماية المصالح التي تعصف با
يراھا المشرع جديرة بحماية جنائية، فعلى المشرع وھو يقوم بذلك أن يقيم 
موازنة بين الحقوق الحريات من جھة وبين المصالح التي قرر حمايتھا حماية 

  .جنائية
ن أكّدت على احترام فمواثيق القانون الدولي المتعلقة بحقوق اGنسان وإ  

الحقوق والحريات العامة لWفراد ووجوب صيانتھا ووضع الضمانات الكفيلة 
بردع من يعتدي عليھا، إ( أنھا كانت منطقية وواقعية في تعاملھا مع ھذه 
الحريات، وذلك بإتاحتھا للقانون الداخلي تنظيم بعض صور ھذه الحريات، 

  .43ين عقابيةوحتى إمكانية التقييد منھا بموجب قوان
فيجب على المشرّع بموجب صياغة قانون العقوبات  إلى إحداث   

التوازن المطلوب بين حماية المصلحة العامة التي تمس كيان الدولة أو المجتمع، 
وبين حماية الحقوق والحريات والمصالح الخاصة باEفراد، وتتوقف فعالية 

دى حسن تعبيره عن م: قانون العقوبات في أداء وظيفته على معارين ھما
مصالح وقيم المجتمع، ومدى تنظيمه للجزاء الجنائي الذي يجب أن يخضع 
لسياسة جنائية تكفل احترام المصالح والقيم اEساسية للمجتمع، وحماية حقوق 

فقانون العقوبات يجب أن يوازن بين المصلحة الخاصة للفرد . وحريات اEفراد
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المصلحتين ما يھم المجتمع ويضمن حسن والمصلحة العامة للمجتمع، فيقرّ من 
  .44سيره وفعاليته

فالمشرّع يقع عليه حماية الحقوق والحريات حماية جنائية من خ�ل تجريم  
أفعال المساس بھا، والمعاقبة عليھا، كتجريم المساس بحرمة الحياة الخاصة، 

ما ويجب أن تتم ھذه الحماية الجنائية للحقوق والحريات من خ�ل التوازن في
بينھا من ناحية وفيما بينھا وبين المصلحة العامة من جھة أخرى ف� يجوز أن 
تكون حماية المصلحة العامة أو حماية حقوق الغير وسيلة للعصف بالحقوق 
والحريات، فتجريم المساس بالحق في الشرف وا(عتبار ( يجوز أن يؤدي إلى 

  . 45المساس بحرية التعبير مث� 
  خاتمة

ن النصوص الجزائية وإن كانت تعتبر نصوصا قانونية إلى أنخلص  
تسري عليھا جميع اEحكام التي تنظّم صياغة وسن النصوص القانونية، إ( أن 
لھا طبيعة خاصة تجعل من قواعد صياغتھا أكثر تعقيدا وأكثر خضوعاً لقواعد 
دستورية صارمة، ھذه القواعد تھدف إلى جعل القواعد الجزائية مبادئ ضامنة 

حقوق وحريات اEفراد،فصياغة النصوص الجزائية يجب أن تتم باحترام جميع ل
  .الشروط والضوابط التي تجعل منھا تتمتع بالوضوح والدقة

  :وعلى ذلك يجب على المشرّع حين سنه للنصوص القانونية أن يلتزم بما يلي
ا(عتناء بالجانب اللغوي وا(عتناء بالكلمات والمصطلحات التي  -

G خراج النصوص الجزائية، والتي يجب أن تكون دقيقة يختارھا
وواضحة وأن تكون دالة بذاتھا، ( تحتاج إلى تدخل خارجي لفھمھا 
وتفسيرھا، وھذا حتى نخرج من تحكم القضاة، ونبتعد بالنصوص 

 .الجزائية عن نزوات ورغبات القضاة

ع يجب أن يستعمل طرق وأساليب الصياغة القانونية وفقا لما يتوافق م -
الموضوع المراد صياغته، فحين يقتضي اEمر أن تكون الصياغة 
جامدة ف�بد من استعمال ھذه الصياغة، وإن كان الموضوع يقتضي 

 .صياغة مرنة فعليه باستعمال ھذه الصياغة
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على المشرع أن يحترم المبادئ الدستورية التي تحكم النصوص  -
تُحترم، كما أن الجنائية، فالمبادئ الدستورية الجنائية وضعت كي 

الدستور يعبّر عن اGرادة الشعبية، وبالتالي يجب أن تنسجم النصوص 
 .القانونية مع اGرادة الشعبية

يجب أن تكون النصوص الجزائية متماشية قدر اGمكان مع أحكام  -
من الدستور التي تنص على أن  02الشريعة اGس�مية، باعتبار المادة 

  ".اGس�م دين الدولة:" 

من النصوص ) الموضوعية واGجرائية(رح جعل النصوص الجنائية نقت -
، Eن )الرقابة على مدى دستورية القوانين(التي تخضع للرقابة القبلية 

النصوص الجنائية ھي أكثر النصوص مساسا بالحقوق والحريات، 
والنصوص الدستورية ھي أكثر النصوص حرصا على حماية الحقوق 

  .والحريات

  : ا4ت التھميش و ا�ح

 
جيدة وأثرھا على اGص�ح القانوني، ليث كمال نصراوين، متطلبات الصياغة التشريعية ال -1

الجزء  -02العدد) ، أداة لTص�ح والتطوير...القانون(ملحق خاص بالمؤتمر السنوي الرابع
  .385ص. 2017اEول، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الخامسة، ماي 

خلدون للتدريب،  حمد بن عبد العزيز  بن أحمد الخضيري، الصياغة القضائية، معھد ابن -2
  04ربية السعودية، ص وزارة العدل، المملكة الع

تاريخ  www.bibliodroit.comحيدر سعدون المؤمن، مبادئ الصياغة القانونية، من موقع، -3
  .19/02/2020ا(ط�ع، 

. نوفل علي عبد X الصفو، أساليب الصياغة القانونية للنصوص الجنائية -4

  20/02/2020تاريخ ا(ط�ع www.iasj.netموقع
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علي أحمد صالح، المدخل لدراسة العلوم القانونية، نظرية القانون، دار بلقيس، الطبعة  -5

  .99، ص 2016اEولى 
نواف حازم خالد، سركوت سليمان عمر، ا(تجاھات الفقھية في تقسيمات الصياغة  -6

، 2016، مارس 29، العدد 03، المجلد 08لحقوق، السنة التشريعية، مجلة جامعة تكريت ل
  .09ص 

  .189، ص2005علي في�لي، مقدمة في القانون، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر،  -7
يتضمّن القانون المدني، المعدل  1975سيتمبر سنة  26المؤرخ في  58- 75اEمر رقم  -8

  .والمتمم
  .100علي أحمد صالح، مرجع سابق، ص  -9

  .25نواف حازم خالد، سركوت سليمان عمر، مرجع سابق،  ص -10
صغيّر بن محمّد الصغيّر، ضوابط الصياغة وسنّ القوانين، دراسة مقارنة، دار  -11

  .65،ص 2017، 01اEلوكةللنشر، المملكة العربية السعودية، ط
  .91ص صغيّر بن محمّد الصغيّر، نفس المرجع،   -12
-www.twitmails3.s3-website-eu-westنية،ھيثم الفقي، الصياغة القانو -13

1amazonawas.com 22/02/2020تاريخ ا(ط�ع 
محمد حسين منصور، المدخل إلى العلوم القانونية، القاعدة القانونية، منشورات الحلبي  -14

  .150، ص 2010، 01الحقوقية، ط

الذي وقع في  يجوز للمتعاقد:"  من القانون المدني الجزائري على أنه 81تنص المدة  -15
يكون :" منه على أنه 82، وتنص المادة "غلط جوھري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطاله

الغلط جوھريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه التعاقد عن ابرام العقد، لولم يقع في 
ھذا الغلط، ويعتبر الغلط جوھريا على اEخص إذا وقع في صفة للشيء يراھا المتعاقدان 

  ".   جوھرية، أو يجب اعتبارھا كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النية

  .92صغيّر بن محمّد الصغيّر، مرجع سابق،  ص  -16
  .190على في�لي، مرجع سابق، ص  -17
  .27نواف حازم خالد، سركوت سليمان عمر، مرجع سابق،ص -18
  .97علي أحمد صالح، مرجع سابق، ص  -19
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المتضمّن القانون التجاري المعدّل  1975سبتمبر  26 المؤرخ في 59-75اEمر رقم  -20

  .والمتمم
  .29صنواف حازم خالد، سركوت سليمان عمر، مرجع سابق،  -21
  .98علي أحمد صالح، مرجع سابق، ص  -22
عجة الجي�لي، مدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، بين التقليد والحداثة، دار  -23

  .442الخلدونية، ص 
، المتضمّن قانون اEسرة المعدّل 1984جوان  09المؤرخ في  11- 84رقم القانون  -24

  .والمتمم
  .63نوفل على عبد X الصفو، مرجع سابق، ص   -25
المتضمّن قانون العقوبات، المعدل  1966جوان  08المؤرخ في  156-66اEمر رقم  -26

  .والمتمم
  .من قانون العقوبات الجزائري 144راجع المادة 27
  .وما يليھا من قانون العقوبات الجزائري 53المادة راجع  -28
عبد X أوھايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، موفم للنشر، الجزائر،  -29

  .97ص 
  .67نوفل على عبد X الصفو، مرجع سابق، ص  -30
) صوصالمرأة على الخ(يضرب الفقه مثا( على ذلك بالظھور بم�بس البحر، فالشخص  -31

الذي يظھر بم�بس البحر على الشاطئ أو في اEماكن المخصصة للسباحة ( يعد فعله ھذا 
فع� مخ� بالحياء، بينما ظھور نفس الشخص بنفس الم�بس في مكان آخر قد يعتبر فع� 

  .مخ� بالحياء
  .75نوفل على عبد X الصفو، مرجع سابق،  ص  -32
ات الجزائية ، بين النظري والعملي، دار البدر، فضيل العيش، شرح قانون اGجراء -33

  .354الجزائر، ص 
  .من الدستور الجزائري 56راجع المادة  -34
، 155- 66من قانون اGجراءات الجزائية الصادر بموجب اEمر رقم  29تنص المادة  -35

ر تباش:" ، المتضمّن قانون اGجراءات الجزائية، المعدل والمتمم1966جوان  08المؤرخ في 
  ...".النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتطالب بتطبيق القانون
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أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الشرعية الدستورية في قانون العقوبات،  -36

، 2002، 02الشرعية الدستورية في قانون اGجراءات الجنائية، دار الشروق،القاھرة، ط 
  .27ص 

الدستور الفرنسي . ات المتحدة اEمريكية، التعديل السادس والسابع وما يليھادستور الو(ي -37
القانون الدستوري الكندي . منه وما يليھا 33دستور اليابان المادة .  01-66، 66المادة 
  .وما يليھا 07المواد  1982

ي ماجد نجم عيدان الجبوري، الشرعية الدستورية للقانون الجنائي، دراسة مقارنة ف -38
الدستورين العراقي والبافاري، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

  .246ص  www.iasj.net:والسياسية،الموقع
، دار الشروق 2000،  02أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط -39

  .577، القاھرة، ص 
  15سورة اGسراء، اSية  -40
ئية عن فعل الغير في جرائم البيئة، مجلةّ العلوم ا(نسانية، لموسّخ محمّد، المسؤولية الجنا -41

  .199، ص 2008جامعة محمد خيضر، العدد الرابع عشر، جوان 
، دار ھومة، الجزائر، 2011، 10أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط  -42

  .216ص 
حريات العامة، من محمد عبد X محمد الركن، التنظيم الدستوري للحقوق وال  -43

  .380ص www.quranicthought.com:موقع
  . وما يليھا 09أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص  -44
 .363أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابق، ص   -45

 

 :قائمة المراجع

  القرآن الكريم: أو4

  النصوص القانونية: ثانيا

 .الدستور الجزائري -1
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، المتضمّن قانون ا(جراءات 1966جوان  08، المؤرخ في 155-66اEمر رقم  -2

 .الجزائية، المعدل والمتمم

المتضمّن قانون العقوبات،  1966جوان  08المؤرخ في  156-66اEمر رقم  -3
  .المعدل والمتمم

يتضمّن القانون المدني،  1975سيتمبر سنة  26ؤرخ في الم 58-75اEمر رقم  -4
 .المعدل والمتمم

المتضمّن القانون التجاري  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75اEمر رقم  -5
 .المعدّل والمتمم

، المتضمّن قانون اEسرة المعدّل 1984جوان  09المؤرخ في  11- 84القانون رقم  -6
 .والمتمم

  الكتب: ثالثا

، دار ھومة، 2011، 10الوجيز في القانون الجزائي العام، طأحسن بوسقيعة،  -1
 .الجزائر

، دار 2000،  02أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط -2
 الشروق ، القاھرة،

أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الشرعية الدستورية في قانون  -3
، 02جراءات الجنائية، دار الشروق،القاھرة، ط العقوبات، الشرعية الدستورية في قانون ا(

2002. 

عبد اللھأوھايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، موفم للنشر،  -4
 .الجزائر

عجة الجي�لي، مدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، بين التقليد والحداثة، دار  -5
 .الخلدونية

 .2005لنشر والتوزيع، الجزائر، علي في�لي، مقدمة في القانون، موفم ل -6

علي أحمد صالح، المدخل لدراسة العلوم القانونية، نظرية القانون، دار بلقيس،  -7
 .2016الطبعة اEولى 
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فضيل العيش، شرح قانون اGجراءات الجزائية ، بين النظري والعملي، دار البدر،  -8

 .الجزائر

ن، دراسة مقارنة، دار صغيّر بن محمّد الصغيّر، ضوابط الصياغة وسنّ القواني -9
 .2017، 01اEلوكة للنشر، المملكة العربية السعودية، ط

محمد حسين منصور، المدخل إلى العلوم القانونية، القاعدة القانونية، منشورات  - 10
 .2010، 01الحلبي الحقوقية، ط

  المقا4ت:رابعا

ن حمد بن عبد العزيز  بن أحمد الخضيري، الصياغة القضائية، معھد ابن خلدو -1
 .للتدريب، وزارة العدل، المملكة العربية السعودية

ليث كمال نصراوين، متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرھا على اGص�ح  -2
) ، أداة لTص�ح والتطوير...القانون(القانوني، ملحق خاص بالمؤتمر السنوي الرابع

 . 2017السنة الخامسة، ماي الجزء اEول، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،  -02العدد

لموسّخ محمّد، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم البيئة، مجلةّ العلوم  -3
 .2008ا(نسانية، جامعة محمد خيضر، العدد الرابع عشر، جوان 

نواف حازم خالد، سركوت سليمان عمر، ا(تجاھات الفقھية في تقسيمات الصياغة   -4
  .2016، مارس 29، العدد 03، المجلد 08يت للحقوق، السنة التشريعية، مجلة جامعة تكر

  مواقع ا�نترنت : خامسا

حيدر سعدون المؤمن، مبادئ الصياغة القانونية، من  -1
 .www.bibliodroit.comموقع،

2-  

محمد عبد X محمد الركن، التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة، من  -3
 .www.quranicthought.com:موقع
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. نوفل علي عبد X الصفو، أساليب الصياغة القانونية للنصوص الجنائية -4

 .www.iasj.netموقع

ماجد نجم عيدان الجبوري، الشرعية الدستورية للقانون الجنائي، دراسة مقارنة في  -5
ري، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، الدستورين العراقي والبافا

 www.iasj.net:الموقع

-www.twitmails3.s3-website-eu-westھيثم الفقي، الصياغة القانونية، -6

1amazonawas.com 

  
  


